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محاضرات مدرسة الأسكندرية للأقتصاد السياسىي 


ف ¢ 0 


محمد عادل زکي 


(۱) 


نحن نعرف أن ريكاردو اتتهى» على الأقل في الفصل الأول من المباديء» إلى أن قية السلعة تنتظم بكية 
العمل» وحين مبادلة تلك السلعة بسلعة أخرى فإن التبادل يتم على أساس عدد ساعات العمل النسبي 
الضروري المبذول في سبيل إتتاحما (العمل الي) بالإضافة إلى عدد ساعات العمل النسبي الضروري المبذول 
في سبيل إنتاج الرأسال الموطّف في سبيل هنا الإنتاج (العمل الختزن). ومن ثم يصبح السؤال اإذي يتعين 
إثارته هناء واتصور أنه ثار في ذهن ريكاردو» وجل مفكري الكلاسيك» هو: كيف يكن المبادلةء ووفقاً لقانون 
ين النبيذ اني استغرق صنعه ٠٠‏ ساعة من العمل الحي و ٠٠‏ ساعة من العمل الختزن» وظل في القبو 
CN CN‏ استفرتق صنهه ey‏ 
e‏ الختزن» وظل فى العجفيف لمدة ٠٠‏ يوماً فقط قبل أن ينتقل إلى السوق ؟ فالساعتان» النبيذ 
والفخار» وليكن ٠١‏ لتراً من النبيذء و٠٠‏ إناء من الفخارء استغرق إنتاج كل منها ٠٠١‏ ساعة عمل» أي تفس 
كية العمل. ومن ثم يكون من المتعين مبادلتهاء وفقا لقانون القهة» بنسبة ٠:١‏ وام ال 
اء واعد من الفغار. وک الس لل ها اعا ر؟ فا الذي يجعل صاحب النبيذ يسقر في الإنتاج إذ ل 
يمحصل على مكافاة الانتظار مدة إضافية حتقى منتوجه ؟ وما اأني > كذلك» يجعله ينتظر ٠‏ شهور إضافيةء 
دون الحصول على دخل إضافي في صورة فائدة أو رج إضافي؟ 


ولنلك» وجد ريكاردو أهبية في إدخال عنصر الزمن: 


ا السلم متساوية بيات العمل الداخل فها ستختلف قجتها التبادلية إذ م تصل في الوقت نفسه إلى السوق... نة قمة إضافية للتعويض عن 
الوقت الذي يستلزم حتى تصل السلعة إلى السوق وقمة هذا الوقت طويلاً كان أم قصيرا". (المباديءء الفصل الأول القسم الرابم). 


وعل ارم من ان ر eS‏ 
أن التحليل يخلو من عنصر الزمن» وأن للزمن الدور الحاسم في تكوين قانون القجةء إلا أنه لم يفلح أبداً في 
الكشف عن القانون الموضوعي اني حك وفتا التهةء تبادل السلم الي تختلف أزمنة إتتاحما مكتضياً 
بافتراض مكافاة انتظار قدرها .%٠۰‏ وبدون أن نرف لر ۰ء ولس %4 أو %۱! والواقع أن عام الاقتصاد 
السياسي بأسره» حتى ماركس» لم يقدم إجابة صحيحة» وفقا لقانون القمة» عن كيفية تبادل السلع تاف 


(۲) 


من المعروف أن ماركس فرق بين زمن العمل وزمن الإنتاج. فزمن العمل داماً هو زمن إنتاج. والمقصود 
بذلك الزمن الذي ببتى الرأسمال خلاله مقيداً في جال عملية الإتتاج. وبالعكس» ليس كل زمن يوجد خلال 
الرأسمال في عملية الإنتاج هو بالضرورة زمن عمل. وهنا يكتب ماركس: 


"وثة مثال طريف (التشديد من عندي م.ع.ز) على التباعد بين زمن الإنتاج وزمن العمل تقدمه لنا الصناعة الأمريكية لقوالب الأحذية. إن 
من التكاليف غر المنتجة ينشاً هنا من أن الخشب يتعين تركه حتى جف لفترة قد تصل إلى ۸٠شهراآًء‏ منعاً لقدد القالب وتغير شكله... و 


يتعرض الخشب خلال هذا الوقت إلى أي عملية عملء ويظل الرأسمال الموظف عاطلاً طوال ۸٠شهراً‏ قبل أن يدخل عملية العمل الحقيقية". 
(رأس المال» الكتاب الثاني» الفصل الثالث عشر). 


ولكن مضمون هذا المثال الطريف المنكرر أعلاه» ثل في ذاته أزمة» تستدعى مباشرة نفس أزمة الزمن 
عند ريكاردو. فكيف يكن قياس التهة هنا؟ وما هو منظمها بالأساس؟ فكيف يكن لصاحب القوالب 
الخشبية اإذي أقق ۰ساعة عمل في ۱۸ شهراً أ أن يبادل قوالبه الخشبية بالقمع اني تكلف ٠‏ ساعة عمل 
أیضاً ونما على مدار ۱۲ شهراً فقط ؟ 


- اليس للرأسمال» الهاجع دون عمل» من نصيب في رج إضافي ؟ 


- اليس من حق صاحب القوالب المطالبة بر عن تعطل رأسماله دون أن يعود إليه كا عاد إلى صاحب 
القمح» أي ألا يكافيء صاحب القوالب عن طول فترة الدوران ؟ 


فإذا كانت الإجابة: نعم له احق في رج إضافي. فالسؤال: آلا تعد تلك الكافآة الإضافية» في الوقت قسهء 
خرقاً صريجاً لقانون القهة؟ لأننا في هذه الحالة سوف نعتد ب معدل الرح/ عائد الرأسمال» إلى جوار كية 
العمل »كحدد وكقياس وكنظ للقمة! وعائد الرأسمال هذا ليس هو الرأسال كمل مختزن» لأن ما 
صاحب القوالب في إضافته ليس قمة الرأسمال الهاجع كمل مختزن» والني شارك فعلاً في عملية الإنتاج» إا 
و يري الرسمالي إضافته دون سبب إلا کونه مقابل تعطل رأسماله فترة انتظار و سلعته! واذلك» کان 
هذا المغثل الطريف سبباً في ا اک ت الاقتصاد السياسي الكلاسيي؛ فهو اأذى EN‏ 
أن يعلن أن تحليله لقهة يحتاج إلى إدخال دور الزمن النسبي الى رة اة فل طاق الرة* 
وهو أيضا اإذي قاد جيس يل" ورامساى“ وغرها من كار مفكري الكلاسيك» إلى الإعلان صراحة أا 
يعتبران نفقة الإنتاح هي منظم القهة. 


فصديقنا صاحب القوالب الخشبية (ولنفترض أنه تكلف ٠٠١‏ ساعة عمل» ولكن عليه الائتظار e‏ 
حتی تجف قوالبه قبل طرحا في السوق) يتطابق موقفه مع موقف صديتنا صاحب حب النبيذ (اأذني تكلف» عند 
ريكاردو» نفس ال ٠٠١‏ ساعة عمل» ولكن ظلت سلعته فى القبو لمدة ٠٠١‏ يوماً فقط قبل أن ينتقل بها إلى 
NS a‏ 
لمدة ٠١‏ يوماً قبل أن ينتقل بها كذلك إلى السوق). جميعهم يتعين علهم الائتظار فترة معينة قبل أن يقوموا 
بطرح سلعهم في السوق. فكيف يكن التبادل هنا وفقاً لقانون القهة؟ المشكلة إذاً أمام الكلاسيك» وبالتالي 
أمام ا الاقتصاد ٠‏ هي دور الزمن في تكوين القهة. ولك نتعرف إلى الطريقة 
التي ظن ماركس أن با حل المشكلةء يتعين أن نتعرف» أولاًء إلى منهجية تحليله للآداء اليومي للمشروع 
الراستال: 


ل ن ا اليومي للمشروع الرأسمالي» ينهي ماركس» إغا ابتداء من نظريته فى القمة والقية 
الزائدة المستندة مركزياً إلى أفكار ريكاردو» إلى: أن الاستارات في فروع القطاعات المشاركة في الإنتاج على 
الصعيد الاجتاعي تحكها معدّلات الأرباح. فأي رأسمالي برغب في استهار أمواله سوف ينظر أولاً إلى ربجه 


۳ 


الحتمل. وهو لن يقدم على الاستثار في فرع إنتاجي معين» إلا إذ كان هذا الفرع الإتناجي يحقق معدّلات ر 
متساوية مع باقي فروع الإنتاح. فكيف يحدد ماركس معدّلات الأرباح التي تحكم قرارات الرأسمالي؟ يتعين علينا 
قبل الإجابة أن نوتم أن تحليل ماركس» بصدد التوازن بين القطاعات» وصولاً إلى ممن الإنتاج» هو تحليل: 
آولا: سا. قانا: جرد من تافر عنصر الرمن» الها رض تبات كل من: () هة وكبة النقودء رب الك 
المطلوبة من السلع» (ج) كية /كتلة الرج الممكن توزيعه على الرأساليين. فلو افترضنا أن: 


- جموع الرساميل الموطفة في حقل الإنتاج = ٠٠١‏ وحدة؛ 
- وان عدد المشروعات = ه٥‏ مشروعات؛ رأسمال كل مشروع = ٠٠١‏ وحدة؛ 
- وان (كية/كتلة) النقود توزع کارباج = ٠١١‏ وحدة. 


فان نصيب كل مشروع من الرح سيكون ۲۲ وحدة. ومعنى ذلك أن أي مشروع جديد يدخل السوق 
سوف يشارك المشروعات المسة القامة في كمية الر الحددة سلفاًء وهي ٠٠١‏ وحدة. فإذا افترضنا أن خمسة 
مشروعات جديدة دخلت السوق فسوف يكون نصيب كل مشروع من المشروعات ال ٠١‏ مقداره ١١‏ وحدة 
فقط من هذه الكية /الكتلة الحددة من الرح. وذلك مرتبط بشرط واحد هو أن تكون كية الطلب الفعلي 
حددة؛ مها زادت الكية امعروضة بدخول مشروعات جديدة» فلن يزيد اقمع من استهلاكه من هذه السلعة. 
ومن ثم سوف تتنافس المشروعات ال ٠١‏ على تلبية كية محددة سلفا من السلعم من جمةء وعلى اقتسام كية 
الأرباح ا م کا کی وله ستل ما عا مو لت الأرباح الوسطية ابتداء 
من أربعة افتراضات كالاني: أولاً: أن السلع تباع متا. وهذا الافتزاض من أهم افتراضات ماركس ولا يكن فهم 
الجهاز الفكري لاركس جعزل عن هذه الفرضية المركزية. ثانيا. أن معدل القهة الزائدة .6٠٠١‏ ثالثا. أن احجقع 
مغلق» أي لا يدخل في علاقات تبادل مع بقية أجزاء الاقتصاد الرأسمالي العالمي. رابعاً: سيادة المنافسة الكاماة 
في تمع يسعى فيه الرأسماليون إلى تحقيق أقصى رح مكن بأقل نفقة نمكنة. وعليه» يتحدد معدل الرح الوسطي 
في قطاع إنتاج معين يضم خمسة مصانم تستخدم تراكيب مختلفة من الرأسال الثابت والتغير وفقاً للجدول 
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الملصدر: ماركس» رأس الالء الكتاب الثالث» القصل التاسع: تكوين معدل رج عام» وتحول قي الساع إلى ان إنتاج 


€ من الجدول أعلاه 0 


- جموع القمة الزائدة ٠٠١ = ٥+٠١+٤٠+ ١+۲٠=‏ وحدة. 

TT‏ وحدة. 

- معدل الرح = القبة الزائدة + الرأسال الكي. 

- معدل القهة الزائدة = القجة الزائدة + الرأسمال المتغثر. 

- معدل الرج الوسطي= جموع القبة الزائدة )١٠١(‏ + جموع الرساميل .%۲١ = ٠١١ × )٥٠١(‏ 

- التركب التوسط للرأسال = ۲۲+۷۸ وحدة. الذي هو (حاصل قسمة الرساميل الثابتةء وجموعها ۹١‏ وحدة + عدد المشروعات) + 
(حاصل فة اسابل ادر جرع ١ا‏ وة عرد اتر ر عات) 

- سوف تقوم المشروعات الختلفة (وفقاً لقوى السوق. اليد الحقية عند آدم “ميث) يإدخال التعديلات النسبية في الترككب العضوي للرساميل؛ 
حتى تتلائم مع اركب المتوسط للرأسمال على الصعيد الاجتاعي» وكذلك مع الر الوسطي. 

- من التكلفة = الجزء المستهلك من الرأسال الثابت + الرأسمال المتغر. 

- قهة السلعة = الجزء المستهلك من الرأسمال الثابت + الرأسمال المعغبر+ القمة الرائدة. 

- أما نمن الإنتاج فيتكون من: نن التكلفة + معدل الرج الوسطي. 


وعلى الرغم من أن كل رأسمالي (منفرد)» وفتاً للجدول أعلاه» يبحصل من عاله على تة زائدة مقدارها 
٠‏ إلا أن حساب من الإنتاج» وفقاً ما انتهى إليه ماركس» لا بعقد على القهة الزائدة التي حققها الرأسمالي 
في مصنعه هوء إا حقد في امقام الأولء والأخبرء» على جموع الق الزائدة المنتجة في جميع المصانع» أي يحقد 
على كئلة الرح الإجالية على الصعيد الاجتاعي. وعليه» فإن الرأسمال» وفقاً لتصور ماركس» ينسحب من 
قطاع ذي معدل رع أدنى ويتدفق إلى القطاع اني يدر معدل ر أعلى. ومن خلال هذا المد والجزر... أو 
الهجرة والعودة للرساميل» بعبارة آخرى من خلال تزاحم هذه الرساميل وتوزعها على مختلف قطاعات الإنتاج 
وفقاً لتدني معدل الرح هناء وارتفاعه هناك» يخلق الرأسمال تناسباً بين الطلب والعرض عل الرح الوسطي 
واحدا في ختلف قطاعات الإنتاج فتتحول القيم على هذا التحو إلى أمان إنتاج. 


أن القمة الزائدة المتوسطةء والتي سوف يضطر الرأسمالي إلى قبولها عندما بجر على تركب رأسماله وفقا 
للمتوسط الحسابي المعطى» والتي هي نتيجة قسمة القيم الزائدة للمصانع المنفردة على جموع الرساميل في فرع 
الإنتاج على الصعيد الاجتاعي» تظهر وكأنما هبطت على نن التكلفة من السماء.“ ولم تكن كية عمل متجسد 
فعلاً في المنتوج. وهو ما يخالف قانون القمة اني يقضي بكون القمة هي كية عمل (حجي ونختزن وزائد) 
متجسد في المنتوج ذاته. 

+ إن ما انى إليه مارك من توقف التركب المتوسط للرأسمال على المعوسط الحسابي لكل من الرأسال 
الثابت والرأسمال المتغير لا يكن الاعتداد به علمياًء ولا واقعياً؛ لأن التركيب العضوي للرأسمال في المصنع بعد 
في المقام الأول على الفن الإتتاجي السائد على الصعيد الاجتاعي» وليس على المتوسطات الحسابية. 


۴ وحتى إذا سلمنا جدلاً بصحة منطق ماركس» فلن يكننا التسلي بأن المشروعات سوف تعدل توليفاتما إلى 
(۷۸ث+۲۲م)» لخالفة ذلك لقانون القهة اأني يقضى نة توليفة الفن الإنتاجى؛ وبالتالي فلن تعدل المشروعات 


تولیفتها إلى (۷۸ ث +۲۲م)» كا ذهب ماركس» إنما سوف تعدلها إلى (١٠ث‏ + ١م)‏ لأن الأخرة هي التوليفة 
التي يفرضها قانون القبة. 


وبالتزيب على ما سبق؛ لا يمكن اعتبار شن الإنتاج» بفهوم ماركس» الحتد على المتوسطات الحسابيةء إلا 
أحد مستويات ثن السوق." ممن من مان السلعة عبر حركة التأرجحات حول القمة الدجهاعية التي ثل مركز 
الجذب لاان السوق. 


ماركس إذأً» على هذا انحو يبدأ من القة وينهي إلى نظرية في ثمن السوقء مستندة إلى قانون القةء 
e‏ في ذلك تحت تأئير فكرة المتوسط عند ريكاردو والتي كانت تتردد بشكل واتح في 
المباديء. 


(۳) 


دعونا الآن» بعدما تعرفنا إلى منهجية ماركس في تحليل الآداء اليومي للمشروع الرأسمالي» نرجع إلى "المخال 
الطريف". فوفتا لما اتهي إليه ماركس» على نحو ما ذكرنا أعلاه» سيكون على الحاسب الذي استأجره 
أصدقاؤنا الثلاثة» صاحب القوالب الخشبية وصاحب النبيذ وصاحب الفخارء أن يقوم بحساب من إنتاج 
سلعة كل واحد من عملائه» على أساس من العمل الحجي الضروري + العمل الختزن في المباني والآلات وا مواد 
+ معدل الرج الوسطي» الذي هو في جوهره متوسط العمل الزائد في الفرع. وأكن كيف حسب الحاسب قمة 
الرأسمال الهاجع خلال فترة الجفاف والتعتيق والتجفيف ؟ صديقنا ا ماسب يسك ب رأس مال ماركس ويتلو: 
"أما بالنسبة لوسائل العمل... فإن عدم استعيالها يؤدي أيضا إلى فقدان مقدار معين من قيتها. وهكذا فإن نن المنتوج برتفع بوجه عام؛ لأن 
انتقال القمة إلى المنتوج لا يحتسب طبقا للزمن الذي يؤدي الرأسمال الأساسي خلاله وظائفه» بل وفةا للزمن الذي يفقد خلاله قمته". (رأس 
المال» الكتاب الثاني » الفصل الثالث عشر). 

فإذ ما قام الحاسب بحساب تمن الإنتاج» آخذاً في اعتباره زمن الإنتاج» أي قام بجحساب قمة العمل الحي + 
قمة العمل الختزن + معدل الرج الوسطي. ثم قارن المدة التي يمجع فما الرأسمال دون أن يدر الرج المرتقب 
عيله هذا مغادرة الفرع» والاتجاه إلى الفرع الذي حقق نفس معدل الرح في أقصر فترة دوران. وفي مثلنا 
سنجد أن أقصر فترة دوران هي الموجودة في فرع إنتاج الفخار. وبالتالي سوف بهم صاحب قوالب الأحذية 
وصاحب النبيذ مغادرة فرعي إنتاج قوالب الأحذية والنبيذ والاتجاه صوب فرع إتتاج الفخار؛ لأن الميع ينفق 
٠‏ ساعة من العمل (لحي والختزن والزائد). ولكن لا يعود الرأسمال سملا بالرج» إذ ما تركنا جانباً زمن 
التداول» إلا بعد ۲٤١‏ يوماً في القوالب الخشبية» و٠٠٠‏ يوماً في النبيذ» و٠٠‏ يوماً فقط في الفخار. واذلكء 
ستكون النصيحة التي يتقدم بها المحاسب لكل من صاحب القوالب وصاحب النبيذ هي تسر عاهماء 
والتحول صوب فرع الفخار. 


ولكنء السؤال الجوهري هو: لذا لم نزل رى القوالب الخشبية والنبيذ في السوق؟ ما هو القانون 
الموضوعي الذي يحكر استمراره| ؟ وتفترض الإجابة أمرين لا ثالث هما: 


- إمّا أن نقدم إجابة تيذا من إهدار قانون القعة! إجابة ترى أن صاحب القوالب الخشية والآخر صاحب 
النبيذ سوف يضيفان ربحاً إضافياً لقاء رأسمالما المتعطل عن العملء أي يضيف كل منها معدل رح وسطي 
إضافي مكافأة لرأسماطما! ومن ثم يصبح منظم اة هو كية العمل بالإضافة إلى الرأسمال. وبالتالي سوف تقاس 
القبة حينئذ بالعمل» وعائد الرأسمال» بالعمل والرح! ليس فقط الرج المعطي كعدّل رع وسطي في الفرع» إغا 
أيضاً الرح المعطى كعدّل رج سائد اجتاعياً! وهو ما يخالف قانون القة. 


- واا أن نقدم إجابة تبداً من تحقيق قانون القجة. إجابة تبدأً من إعادة استخدام الأدوات الفكرية التي يقدعا 


الواقع أن ماركس تجاهل المشكلة برمتهاء وارتكن إلى أن صديقنا الحاسب سيقوم بحساب قمة الآلات وهي 
هاجعة دونا عمل» ويعتبر أن تساوي معدّلات الرج في القطاعات بإمكانما تصحيح المسأاة! ولكن هذا كله غر 
گعیح» لأن المشكلة لم تزل قامة» حتى بعد قيام محاسبنا بحساب قة الآلات الهاجعة» هذا من جانب. ومن 
جانب آخر فإن الاكتفاء بقدرة تساوي معدَلات الرج على توجيه المنتجين إلى فروع الإنتاج ابتداء من إقدام 
واحجام الرساميل وفتا لعدّل الرح الوسطي خخسب يفضي إلى حقية التسليم بأن صاحب القوالب والآخر 
صاحب النبيذ سوف يتجهان إلى فرع الفخار» وهذا لاء وء ولن يحدث. ولنر ۾ ذلك؟ في البدايةء نحن نعم 
أن الاقتصاد السياسي» على الأقل وفقا لمساهة ريكاردوء انتهى إلى تحديد قمة السلعة بكية العمل» الضروري 
النسبي» الممذول في سبيل إتأج تلك السلعةء ولا تنوف تلك القبة على العمل المي التق في الإا فقا 
بل يؤخذ أيضاً في الاعتبار ذلك العمل الضروري المنقق في سبيل إنتاج المباني والآلات والمعدات الضرورية 
لتحقيق العمل. أي العمل الختزن. وبالتالي فإن قمة المعطف» وكا ذكرنا من قبلء اني أنقق في سبيل إنتاجه 
٠٠‏ (س.ح. ض) من الطاقة الحية و٠٠‏ (س.ح. ض) من الطاقة الحزنةء تتساوى مع النسيج الذي أقق في 
سبيل إنتاجه ۸٠‏ (س.ح. ض) من الطاقة الحية و٠۷‏ (س.ح. ض) من الطاقة الخترنة. وما أن جاء ماركس» إلا 
واستكدل مكونات القمة» وصرنا نعرف أن قمة المعطف لا تتكون سب من العمل الي والعمل الختزن» إغا 
يضاف إلييا العمل الزائد» في مرحلة أولى من تفكره (رأس الالء الكتاب الأول)» وذلك قبل أن ينحرف» في مرحاة 
ثانية» عن طريقه ويعتد بمتوسط العمل الزائد (رأس الالء اكناب الثالث). ولكنء ما اتتهى إليه عام الاقتصاد 
السياسي على هذا النحوء لاء ولن» يسعفنا في سبيل التعرف إلى سبب بقاء أصدقاءنا الثلاثة في السوق› 
دون کول اع ار اھا ای صاب الراب واب ایا ال ف ا الغ ن کل راصن 
الثلاثة ينفق ٠۲١‏ ساعة من العمل (الحي+ الختزن+ الزائد) ولكن لا يعود الرأسمال ملا بالرج» إذ ما تركنا جانا 
زمن التداول» إلا بحد ۲٤٠‏ يوماً في فرع ٳنتاج القوالب الخشبية و١٠٠‏ يوماً في فرع إنتاج النبيذ و٠٠‏ يوماً فقط 
في فرع إنتاح الفخار. أن الفرضية التي نتقدم بها هي أن السبب في اسخرار الثلاثة في السوق هو: أن القمة 
الاجتاعية للسلعة» عبر تطورهاء لم تعد تتحدد بكمية الطاقة الضرورية المبذولة في إنتاحما سب» إغا صارت 
تتحدد بكية الطاقة الحية والختزنة والزائدة" مقسومة على زمن إنتاحماء أي تتحدد بقهتها الاجتاعية + زمن 
إنتاحا. أما قهة السلعة النسبيةء أو قمنها الاجةاعية النسيية» فهى تتحدد بعمنا الاجتاعية مقسومة على زمن 
ا ا ا ا ف ا ر ي 


تتقابل على نحو طبيعي إا تنبادل وفق هذا القانون. وحيةا تتأرح أماما في السوق فإغا تتأرجح حول هذه القة 
ا 


وحين إعمال هذا القانون نقابل ثلاث فرضيات: إما أن تختلف أزمنة الإنتاج وتتساوى الق الاجتاعيةء أو 
تختلف الق الاجةاعية وتتساوى أزمنة الإنتاج» أو نختلف معأ كل من أزمنة الإنتاج والقي الاجتاعية. في جيع 
الأحوال ينطبق قانون القمة الاجةاعية النسبية» أي القمة الاجتاعية للسلعة مقسومة على زمن إنتاحا. 


)١(‏ "ليست كية العمل المححقق في السلعة فقط هي التى تؤثر في قمتهاء إا أيضاً كية العمل المنفق في سبيل إتتاج المعدات والأدوات والمباني التي مستخدما 
لط 

David Ricardo, On The Principles of Political Economy and Taxation (New York: Barnes & Noble, 2005). 
في رغبته إدخال الزمن النسي الذي تستغرقه السلعة قبل طر حا في السوق» ابتداء من التفرقة بين الرأسمال الأساسي والرأسمال الدائر» انظر رسالته إلى ماك‎ )۲( 
کولوخ:‎ 
"After the best consideration that I can give to the subject, I think that there are two causes which occasion 
variations in the relative value of commodities: 1 st, the relative quantity of labour required to produce them; 2nd, 
the relative times that must elapse before the result of such labour can be brought to market. All the questions of 


fixed capital com under the second rule". 

Letters of David Ricardo to John Ramsay McCulloch, 1816-1823(ed. Hollander, New York, 1895).p.65. 

وني اتجاهه إلى اعتبار معدل الرح/ عائد الرأسمال أحد أجزاء منظم القبة إلى جانب كية العمل» وقبل أن يتبلور اتجاهه هذا في الطبعة الثالثة من المباديء» انظر 
رسالته إلى مال کرلوخ: 

"I sometimes think that if I were to write the chapter on value again which is my book, I should acknowledge that 

the relative value of commodities was regulated by two causes instead of by one, namely, by the relative quantity 

of labour necessary to produce the commodities in question, and by the rate of profit for the time that the Capital 

remained dormant, and until the commodities were brought to market. Perhaps, I should find the difficulties nearly 


as great in this view of the subject as in that which I have adopted." 
Letters of Ricardo to McCulloch, pp.71-2. 


(۳) يقرر جمس مل صراحة أن فة إنتاج السلعة هي التي تنظم قمة مبادلتما. انظر: 
James Mill, Elements of Political Economy (London: Henry 6G. Bohn, 1844), p.93.‏ 

)٤(‏ يعتنق رامساي هذا العصور باعتباره الرأسمال أحد أجزاء منظم القجة» على الرغ من وعيه بأن الرأسمال هو تنيجة العمل» وهو يستند إلى تفرقة آدم “ميث بين 
الجقعات البدائية واجقعات المعاصرة. ويذهب إلى اعتبار العمل مفرده منظم القمةء وذلك قبل تراك الرأسمالء تحديداً تراك الرأسمال الأساسي. أما بعد تحقق ترا 
الرأسمال فقد صار المنظم موزعا بين كية العمل وقبة الرأسمال. للمزيد من التفصيلء» انظر: 

G.Ramsay, An Essay on the Distribution of Wealth (Edinburgh: Adam and Charles Black, 1836), p.12. 
رما هذا اني دفع أرجيري إيانويل إلى تصور التحول من القمة إلى ثثن الإقاج كانعطاف تاريضي؛ مؤداه التحول من جوهر إلى جوهر آخر ختاف. من القبة التي‎ )١( 
م تعد تصلح» في تصوره» إلا لحك العلاقات ما قبل الرأسماليةء إلى ثن الإنتاج الذي أصبح القانون الحا لعلاقات الإنناج الرأسمالية!‎ 
مارکس نقسه سوف یضطرء فی اكناب الثالثء إلى أن يسميه من إنتاج السوق. فلقد كنب في القسم السادس:"إن من الإنتاج لا يتحدد من التكلفة الفردي‎ )٦( 
بل بن التكلفة الوسطي... في ظل الشروط الوسطية للرأسمال الكلي... وهذا في الواقعم هو من إنتاج السوق» ثن السوق الوسطي". انظر: ماركس» رأس الالء‎ 
.۳۸ الكتاب الثالث» القسم السادس» الفصل‎ 

Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, vol IH, (New York: The Modern Library, 1906).‏ 
(۷) فالقهة الجتاعية تتكون من كية العمل المي والختزن والزائد» وليس من كية العمل المي والخازن» و "متوسط " العمل الزائدء كا ذهب ماركس في ثن الإنتاج» 
والني لا يعد في أفضل الأحوال سوى أحد تطبيقات من السوق. 


